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مفهوم المجتمع المدني في العراق
اقرأ المزيد هنا باللغة الإنجليزية
بين إنشاء الدولة في عام 1921 وسقوط النظام البعثي في 2003، خضع  العراق لثلاث مراحل سياسية رئيسية، (الملكي, الجمهوري والبعثي) والتي أثرت عميقا في تنمية و تفعيل دور كل من منظمات المجتمع المدني سواء الحديثة أوالتقليدية.

هنالك نوعين من منظمات المجتمع المدني في العراق. الاول قائم على اساس الأيديولوجيات السياسية الحديثة، والمطالبات الاجتماعية، والأشكال التنظيمية و التي ظهرت مع تشكيل الدولة العراقية. و النوع الأخر يركز على الأشكال التقليدية للتنظيم المدني، وهي تلك القائمة على التضامن الديني والقبلي. و قد اختلف نفوذ و فاعلية ودور كل منهما تبعا للمرحلة السياسية المهيمنة على العراق.

· الأشكال الحديثة من منظمات المجتمع المدني خلال المراحل السياسية الثلاث التي مر بها العراق

خلال مرحلة الحكم الملكي (1921-1958)، كانت الطبقة الوسطى والمجتمعات العمرانية المتعلمة تعبر عن النشاط المدني داخل الأحزاب الأيديولوجية والجماعات السياسية المشابهة لتلك الموجودة في البلدان المجاورة : الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث الذي دافع عن القومية العربية، و عدد من السنة والحركات السياسية الشيعية. وكانت هذه الأطراف فاعلة في مؤسسات المجتمع والمنظمات مثل النقابات العمالية، و في وضع جيد لتعبئة السكان ضد النظام الملكي والبريطانيين .

وقد شهدت هذه الفترة أيضا إنشاء الجمعيات الحديثة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني الذين لا يعترضون على النظام و يعبرون عن المطالب الاجتماعية والسياسية. والذين أسسوا حملات منتظمة لصالح الديمقراطية المطالب بها، والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وكانت الملكية تدعم المنظمات التي تقدم الدعم الاجتماعي للجمهور، وتعبر عن المطالب السياسية المعتدلة التي لا تهدد النظام الملكي. وحتى أنه أنشئت بعض المنظمات المرتبطة بأفراد من النظام أو من دوائر قريبة من السلطة. أما المنظمات التي لديها أجندة ايديولوجية كانت تخضع للرقابة الشديدة من قبل السلطات الذين منعتهم من عبور الخط الأحمر بشأن القضايا الحساسة التي كان من المحتمل أن تضعف الدولة. ومع ذلك يمكن أن يقال أن منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الملكية كانت تتمتع بحرية أوسع وبضغط أقل بكثير مما أصبح عليه الوضع خلال الفترة الحكومية اللاحقة من التاريخ العراقي.
مرحلة الجمهورية (1958-1968)  شهدت عدم الاستقرار السياسي الذي تمثل بالاغتيالات السياسية والانقلابات الفاشلة المتعددة، وثلاثة انقلابات عسكرية ناجحة أدت الى تغييرات في النظام. وأعاقت بشكل كبير تنمية المجتمع المدني خلال هذه المرحلة . ان مصطلح العهد الجمهوري مضلل في الواقع. حيث هيمنت السياسة العسكرية على العراق طوال هذه الفترة، وقدتم تقديم القليل القليل في مجال تطوير المؤسسات الديمقراطية أو استعادة المجتمع المدني العراقي.

خلال المرحلة الجمهورية السابقة، تمكنت بعض المنظمات الوطنية القوية الحفاظ على مستوى معقول من الأحادية والاستقلال في وضعها وعملياتها ، مثل جمعية الهلال الأحمر العراقية (جمعية الصليب الأحمر الهندي) وعدد من الجمعيات الثقافية والتعليمية. 

في عام 1968، جلب انقلاب حزب البعث على السلطة بداية مرحلة جديدة هي المرحلة البعثية  (1968-2003) . شهد العراق خلالها حروب كارثية وعقوبات دولية، وطغت عليه الدكتاتورية التي منعت أي نموممكن للمجتمع المدني و الذي كان على اية حال متضررا.
كان النظام الجديد سريعا في وضع سيطرته على المجتمع المدني بفضل ثلاثة معطيات من التدابير :
· الاحتواء والسيطرة على المنظمات الموجودة مسبقا من خلال سياسة الترغيب والترهيب : عرض مكافآت في مقابل الولاء والخضوع، والمعاقبة المفروضة على العناصر المتمردة.
· انشاء جمعيات ومنظمات جديدة، لقبت غالبا "بالشعبية " تحت مظلة الحزب. أشرف عليها مكتب مركزي عالي المستوى في المكتب السياسي لحزب البعث، هومكتب المنظمات الشعبية . كما كان للقيادة الوطنية للبعث مكاتب مركزية للشباب والطلاب والعمال المزارعين، وغيرهم من الفئات الاجتماعية.
· قمع و / أو حظر الجماعات والأحزاب التي 
فشلت في الالتزام بالتدابير المذكورة آنفا.
ونتيجة لذلك أحبطت تماما أي عملية تطور لمجتمع مدني مستقل لتظهر في المقابل منظمات مرتبطة ارتباطا وثيقا ومراقبة من قبل الحكومة.مع العلم أن تهديد بعض المنظمات قد تم, في إطار ذريعة انتهاك قانون الأراضي وتهديد الأمن القومي.
انخفضت بشدة قدرات الدولة على تقديم الرعاية الاجتماعية في أعقاب الحرب العراقية الايرانية التي وجهت موارد البلاد نحو المجهود الحربي، وأسفرت أيضا عن أضرار هامة للبنية التحتية النفطية. وقد أعاقت كذلك قدرة الدولة خلال ثلاثة عشر عاما من العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الامن الدولي نتيجة لغزو العراق للكويت في عام 1990.

ورغم ضعف الدولة في تلك الفترة إلا أن منظمات المجتمع المدني لم تستطع أن تظهر على السطح و تحمل على عاتقها بعض المسؤوليات التي يمكن ان تلبي بعض الاحتياجات الأساسية للمواطن. فقط عدد قليل من الجمعيات الدينية المحدودة والمعزولة تمكنت من تنظيم نفسها، وغالبا في الخفاء.

· منظمات المجتمع المدني التقليدية
إلى جانب الأحزاب السياسية والأشكال التجمعية الحديثة التي ظهرت في العراق في القرن 20، كان هناك ما يسمى "منظمات المجتمع المدني التقليدية " وموجودة منذ قرون على شكل جمعيات خيرية أو اجتماعية لتقديم المساعدة للمحتاجين. لقد ولدت هذه المنظمات لتقدم خدماتها على أساس الالتزامات القبلية والدينية وبعضهم قد أظهر مرونة في مواجهة مركزية الحكم.
المجتمعات المحلية أو الجمعيات الخيرية التضامنية التقليدية تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي لأعضاء محددين من الجماعة على أساس الهويات الموروثة (الدينية أو القبلية) و الولاءات. و لهذا لم تكن تتناسب كليا مع مفهوم المجتمع المدني السائد في الفكر الغربي الذي يقوم على رابطة تطوعية ذات قاعدة قائمة على البنى الاجتماعية. 
حافظت المنظمات الخيرية الدينية على دورها بشكل جيد في فترات الحكم  الملكي والجمهوري. إلا أن النظام البعثي قد أضعفها بصورة كبيرة. واضطر العديد للاغلاق, و نجوا من القمع بعد أن احتموا ببطانة المؤسسات الدينية. وعادوا إلى الظهور ببنية أساسية سليمة بعد سقوط نظام صدام حسين.
عند النظر في دور ومرونة الأشكال التقليدية من منظمات المجتمع المدني، يجب التمييز بين تلك الموجودة في المناطق الحضرية والريفية وتبعا للتصنيفات الطبقية الاجتماعية. مع زيادة عائدات النفط، بدأت الدولة البعثية بتوفير الخدمات للسكان، وخصوصا في توسيع المراكز الحضرية. وأدى ذلك إلى انخفاض تدريجي في أهمية و دور المرجعيات الدينية والقبلية والجمعيات في البيئات الحضرية حيث تختلط  مختلف الطوائف الدينية والقبلية والعرقية وتضم جزء كبيرمن الطبقة الوسطى. جاءت هذه العملية في تناقض حاد مع المناطق الريفية والاحياء ذات الطبقة الدنيا في المناطق الحضرية، والتي تتألف عادة من المهاجرين الجدد من الريف ، مثل ما هو معروف اليوم مدينة الصدر في ضواحي بغداد. حيث تواصل هناك النشاط الاجتماعي داخل القبائل و / أو ضمن هياكل التضامن الديني.
· منظمات المجتمع المدني بعد نيسان 2003
يقدر أنه تم تسجيل ما بين 8000 و 12000 من المنظمات في السنوات التي أعقبت الغزوالأمريكي على العراق. شكلت سلطة الائتلاف المؤقتة (سلطة الائتلاف المؤقتة) لجنة لمنظمات المجتمع المدني في محاولة لإضفاء الطابع المؤسسي على دعم الدولة لهذه الهيئات الجديدة.
تشكلت المجموعة الأولى من المنظمات غير الحكومية لتكون تابعة للأحزاب السياسية والجماعات الذين هم جزء من الاتفاق على تقاسم السلطة والذين يسيطرون على الوظائف الحكومية والوكالات على المستويين الوطني والإقليمي والمحلي. لذا فإن نمو هذه المنظمات غير الحكومية يعكس بيئة الانقسامات السياسية في الاتجاهات العرقية والدينية / الطائفية.
كانت القدرة المالية لهذه المنظمات غير الحكومية هي مؤشر على انتمائهم السياسي. استفادت من الأموال الحكومية على نطاق واسع باعتبارها من الشركاء المنفذين للمشاريع التي تديرها الحكومة. خلقت مختلف الأطراف في السلطة على مستوى المحافظات تلك المنظمات غير الحكومية ليستخدمونها كشركاء في مشاريع الرعاية الاجتماعية المختلفة. هذا هو الحال مع التيار الصدري في العمارة، والمجلس الاعلى الاسلامي في العراق (المجلس الاعلى الاسلامي العراقي) في النجف، الحزب الاسلامي في الانبار، وما إلى ذلك وفي عام 2009 ، عندما تم تعديل المجالس المحلية بعد انتخابات مجالس المحافظات، الأحزاب الجديدة التي وصلت الى السلطة,  أنشئت منظمات غير حكومية جديدة, لتصبح المنظمات غير الحكومية السابقة خارج الخدمة. هذا ما حدث في النجف والبصرة والانبار ومحافظات أخرى.
في المجتمعات السنية تخدم المنظمات غير الحكومية دوائرقبلية أو إقليمية محددة، أو تتوافق مع الأحزاب السياسية أو الأيديولوجيات (مثل العروبة والكردية أو التركمانية القومية، الشيوعية، أو الإسلاموية السنية) بدلا من الشخصيات الدينية. بين كل من السنة والشيعة, كانت الأوقاف تقدم نفسها على انها فصيل مستقل تنشىء المنظمات غير الحكومية الخاصة بها.

أما المنظمات التي تقدم خدماتها  للمجتمعات المسيحية, فإنها تتكرر هذه التقسيمات الفرعية، وتميل الى خدمة إما الكلدان أو الآشوريين.

· التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع المدني في العراق
أكثر التحديات المباشرة التي تواجه حاليا المجتمع المدني في العراق هي البيئة القانونية والمؤسسية، والإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والكفاءة والقدرة الحكومية.
أسست المادة 45 للسلطة الائتلاف المؤقتة الأسس الرئيسية لإنشاء وتشغيل المنظمات غير الحكومية في العراق. وأعقب ذلك إنشاء وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني، وإنشاء لجنة لمنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب ، وإنشاء المديرية العامة للمنظمات المجتمع المدني التابعة لرئيس الوزراء و المكلفة بالإشراف على شؤون منظمات المجتمع المدني.
في 2007، استجابة لنمو منظمات المجتمع المدني، بدأت الحكومة إعادة تقييم المادة 45، و استغرقت عملية المراجعة أكثر من 3 سنوات قبل أن يتحقق مشروع القانون في كانون الثاني 2010. بعد جولة من مناقشات ساخنة في مجلس الشورى والبرلمان، ومجلس الوزراء ومجلس الرئاسة، تمت الموافقة على قانون جديد ودخل حيز التنفيذ في نيسان 2010. وقد لعبت عملية التشاور الوطني جنبا إلى جنب مع التوجيهات الدولية، دورا هاما في تصميم القانون ومعظم التوصيات أخذت في الاعتبار. 

إن هذا القانون لا يشمل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، و التي تشكلت "بموجب قوانين خاصة". عمليا يشمل هذا القانون المنظمات التي تشكلت حديثا.  ومن المهم أن نتذكر أن لم يتم بعد اعتماد قانون لتنظيم الأحزاب السياسية، في حين أن النقابات المهنية لا تزال تقع تحت القوانين التي يعود تاريخها الى النظام السابق الذي جعل العضوية إلزامية، بعيدة كل البعد عن النشاط التطوعي.
وأخيرا، يتم العمل حاليا على قانون المنظمات غير الحكومية الذي تجري صياغته في المنطقة الكردية على غرار القانون الوطني. في حين أن البيئة التشغيلية لمنظمات المجتمع المدني في كردستان أكثر تنظيما ، مع العلم ان عدالة القانون المخطط له هي مصدر للقلق فيما يتعلق بعدد من القضايا المتصلة بالأقليات والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير ، والشفافية المالية، والفساد.
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